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1. تقديم موجز للاستراتيجية 

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لمخرجات النموذج التنموي الجديد، والتزامات البرنامج الحكومي، فضلا عن 

تنفيذ الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والولوج إل المعلومات، والمساواة 

بين الجنسين، يأتي الحرص على التسريع بإصلاح الإدارة عبر ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنة مسارات 

المرتفقين والمقاولات، باعتباره حلقة محورية في برنامج تحسين الخدمات العمومية للاستجابة لتنوع حاجيات المرتفقين.

و تولي الحكومة لورش الرقمنة أهمية كبرى ، وذلك من خلال إطلاقها استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق 2030 

والتي ستمُكّن من تجاوز الفجوة الرقمية لبلوغ الشمول الرقمي وكسب رهان الثقة الرقمية لدى مختلف الفاعلين من إدارة 

ومقاولات ومواطنين، وتساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، وتأمين السيادة الرقمية الوطنية، مما 

يؤهل بلادنا لتَغْدُوَ أمة رقمية   Digital Nation بامتياز. 

ولمواكبة مشروع الجهوية المتقدمة وتفعيل سياسة الدولة على المستوى الترابي، تواصل الوزارة مجهوداتها المتعلقة 

بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وكذا تفعيل القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، الذي سيعزز مبادئ 

الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصل 157 من الدستور. بالإضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتسريع 

آليات إدماجها في مختلف مناحي الحياة العمومية.

 المحور الأول: الانتقال الرقمي:

         لمسايرة السياق الدولي المتسم بتحول رقمي سريع، ومواجهة تحدياته، وتجاوز الفجوة الرقمية التي يعرفها المغرب، 

فقد دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من خطاباته السامية إلى إيلاء الرقمنة أهمية قصوى وإدراجها 

ضمن أولويات العمل الحكومي. وقد تم اعتماد هذه الرؤية الملكية السامية في النموذج التنموي الجديد الذي أبرز بوضوح 

دور الرقمنة كرافعة رئيسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية في المغرب، باعتبارها "رافعـة حقيقيـة للتغييـر والتنميـة. لـذا، 

يتعيـن إيلاؤهـا اهتمامـا خاصـا علـى أعلـى المسـتويات فـي هـرم الدولـة باعتبارهـا محفـزا للتحولات المهيكلـة وذات الأثر القـوي".

فعلى الرغم من العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في المجال الرقمي والتي برزت على وجه الخصوص خلال جائحة 

كوفيد-19، وهو ما يتضح بشكل خاص من خلال تصنيفات المغرب في المؤشرات المرجعية العالمية برسم سنة 2022، 

حيث انتقل المغرب من المرتبة 106 ( سنة 2020) إلى المرتبة 101 عالمياً سنة 2022 من أصل 193 دولة في مؤشر الأمم 

المتحدة لتنمية الحكومة الإلكتروني (EGDI) إلا أن بلادنا لا زالت تُسجل  تعثرا على مستوى التحول الرقمي وضعف تفعيل 

البرامج الرقمية الاستراتيجية. 

وتطمح بلادنا اليوم إلى سلك مسار التحول الرقمي، دون أي تأخير، وأن تحتلَ مكانتها التي تليقُ بها على الساحة الدولية، 

وذلك بفضل استراتيجية وطنية استباقية، منبثقة عن رؤية استشرافية قوية يتم تنفيذها على مستوى عالٍ، بغاية تعزيز 

موقعه ك"قطب" إقليمي وقاري. ولا يُمكن لهذه الرؤية أن تتحقق إلا إذا طور المغرب المتطلبات الأساسية اللازمة للتحول 
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الرقمي، وقدم بيئة مواتية لتطوير المنظومات الرقمية والسوق المحلية في المجال الرقمي (أرض خصبة للمواهب، البنية 

التحتية، القوانين التنظيمية...)، واعتمد مؤشرات الحكامة ونجاعة الأداء، دون إغفال تكوين الموارد البشرية المؤهلة في 

هذا المجال. 

من هذا المنظور، تطمح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى وضع المغرب في قمة التصنيف العالمي على مستوى 

القارة الإفريقية وتقوم استراتيجية التحول الرقمي في أفق 2030 على ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

الارتقاء بالإدارة الرقمية: إدارة فعالة وخدمات عمومية رقمية ذات جودة تتمحور حول المرتفق؛ .1

تسريع الشمولية الرقمية: سد الفجوة الرقمية الجغرافية من خلال تسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات؛ .2

تعزيز الاقتصاد الرقمي: تطوير اقتصاد رقمي وطني يتسم بالكفاءة والقدرة على المنافسة. .3

 المحور الثاني: إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات العمومية:

في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى لإصلاح الإدارة، تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على متابعة 

تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسـيط المسـاطر والإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز روابط الثقة بين الإدارة 

والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري كمدخل أساسي 

لتأهيل الجهوية المتقدمة وتحسين فعالية اتخاذ القرار على المستوى الترابي، واتخاذ خطوات ملموسة في الجانب المتعلق 

بتدبير الموارد البشرية بغاية تسهيل عمليات نقل وإعادة انتشار الموظفين.

وعلى نفس المنوال، تنكب الوزارة على تفعيل القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، من خلال الحرص على 

إعداد وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وإخراج المرصد الوطني للمرافق العمومية، بهدف تنفيذ 

سلس وسليم لهذا القانون.

بالإضافة إلى تحيين محفظة المشاريع التي تم تسطيرها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واستكمال الإطار 

التشريعي والتنظيمي لهذا الورش، الذي يخص بالأساس التصريح بالممتلكات ومحاربة الإثراء غير المشروع، وتنازع 

المصالح، وحماية الموظفين لمبلغين عن أفعال الفساد، وكذا قيم وأخلاقيات الموظف بالإدارات العمومية والجماعات 

الترابية والمؤسسات العمومية. 

وبإرادة قوية لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية 

وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باعتبارها مسؤولية وطنية، خصص البرنامج 

الحكومي لهذه الغاية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، مليار درهم لدعم المشاريع الأفقية والقطاعية، التي تهم 

استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، وتطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، ولاسيما المعهد الملكي 

للثقافة الأمازيغية. 
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وعلاوة على ذلك، تواصل منظومة الوظيفة العمومية مراجعة أساليب تدبيرها بهدف تطويرها وترسيخ مهنيتها، وتكريس 

معايير الاستحقاق والكفاءة والفعالية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة 

والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

■      ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية الوزارة أو المؤسسة

يعد اعتماد المغرب للخطة الجديدة لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، خطوة رئيسية لتحقيق مساواة حقيقية بين 

الجنسين. وقد حددت هذه الخطة من بين أهدافها السبعة عشر، هدفا خامسا يتوخى من خلاله "الحد من جميع أشكال 

التمييز تجاه النساء، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية وتمكين جميع النساء والفتيات من تحقيق 

الاستقلال الذاتي."

في إطار هذه الدينامية، تنخرط وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كما يتضح ذلك من خلال اعتماد مجموعة من 

الإجراءات التي تتوخى التحسيس وتقوية المساواة بين الجنسين بهدف بلوغ تمثيلية منصفة بين النساء والرجال على 

مستوى هيئات اتخاذ القرار بالإدارات من جهة، ومأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية من جهة أخرى، مع 

العمل على توحيد الاستراتيجيات والبرامج القطاعية فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية للإدارة العمومية.

ولضمان انخراط كل القطاعات الوزارية في مختلف مراحل هذا المسلسل، أحدثت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

ومنذ سنة 2010 شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات (RCI) لإدماج المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، التي 

انضمت إليها جميع القطاعات الوزارية. وباعتبارها آلية ناجعة في تعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين بالوظيفة العمومية 

تم اعتماد هذه التجربة من طرف بعض الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين التي تم اعتمادها رسميا من طرف وزارة الانتقال الرقمي 

وإصلاح الإدارة سنة 2016، تركز على قيم ومبادئ منسجمة تروم تطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق النساء 

ومكافحة جميع أشكال التمييز بالإدارة العمومية المغربية.

وتعتمد استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار:

البعد القانوني الذي يمكن من إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين بالترسانة القانونية المنظمة للوظيفة العمومية؛ 
البعد التنظيمي من خلال إحداث وتقوية الهياكل المختصة لتعزيز التكافؤ وإدماج المساواة بين الجنسين بالوظيفة 

العمومية؛

البعد السلوكي من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الممارسة والثقافة التنظيمية للإدارة. 
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وللاستجابة لمتطلبات المساواة بين الرجال والنساء وترسيخ ثقافة الانصاف بالوظيفة العمومية، تم نتيجة تحليل مسبق 

للنوع الاجتماعي بالإدارة القيام بدراستين تتعلق الأولى ب "التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة بالوظيفة العمومية 

بالمغرب" والثانية ب "مكانة المرأة الموظفة في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية بالمغرب." وكذا إنجاز الدليل المنهجي 

لإدماج المساواة بين الرجال والنساء في مجال تدبير الموارد البشرية. وقد مكنت هذه البحوث من تزويد القطاعات 

الوزارية بالمعارف والكفايات والآليات المطلوبة لضمان تتبع وتقييم مسلسل إدماج النوع على مستوى تدبير الموارد 

البشرية خصوصا فيما يتعلق بولوج النساء لهيئات صنع واتخاذ القرار.

          ومع بروز الصورة النمطية المرتبطة بالنوع في سن مبكرة والتي تعيق الفتيات والنساء في مسار تعلمهن ومساهمتهن 

في القطاع الرقمي (على سبيل المثال 10 ٪ فقط من مبتكري الشركات الناشئة في المغرب هم من النساء)، فإن 

الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تأخذ ذلك بعين الاعتبار بوضع إجراءات تهم مختلف المستويات لتعزيز دور المرأة 

في هذا القطاع الواعد.

 وهذه الاستراتيجية تهدف لرفع وعي الشباب بالتكنولوجيا الرقمية من المدرسة الابتدائية وحتى مستوى البكالوريا، دون 

تمييز بين الإناث والذكور، لإضفاء الطابع الديمقراطي على المهارات الرقمية الأساسية، وبالتالي توفير نفس فرص العمل 

للجنسين.

ويتمثل هذا الطموح في توفير عدد كبير من الخريجين في مراحل ما بعد البكالوريا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات والرقمية، لتلبية احتياجات السوق، مع تحقيق التوازن بين الرجال والنساء.

       كما تخطط الاستراتيجية الوطنية لزيادة فرص الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

المهن ذات القيمة المضافة العالية (مثل ITO) وريادة الأعمال الرقمية (الشركات الناشئة)، مع تعزيز التكامل المهني للمرأة 

مع الإجراءات التدريبية والتواصل الخاص بالنساء.

كما تطمح الاستراتيجية أيضًا إلى تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية بين المواطنين من خلال الخدمات المناسبة والتي 

تتطلب أيضا تدريب ودعم المواطنين لاستخدامها. وسيتم تصميم إجراءات الدعم هذه لتشمل النساء بشكل استباقي من 

أجل تطوير استخدامات التكنولوجيا الرقمية دون تمييز بين الجنسين.



 

مشروع نجاعة الأداء  9 مشروع قانون المالية لسنة  2023 

  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

2. تقديم الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2023 

 

•       جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول

%

مشروع قانون المالية لسنة 

2023/ قانون المالية للسنة 

2022

الميزانية العامة

(مشروع قانون المالية للسنة 

 (2023

الميزانية العامة

(قانون المالية للسنة

 ( 2022

الفصل

3,15 71 842 000 69 650 000 الموظفون

127,59 187 297 000 82 297 000
المعدات والنفقات 

المختلفة

406,32 1 249 225 000 246 725 000 الاستثمار

278,35 1 508 364 000 398 672 000 المجموع

■      تعليق 



 

مشروع نجاعة الأداء  10 مشروع قانون المالية لسنة  2023 

  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

إن نسبة ارتفاع الاعتمادات المفتوحة لفائدة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يرجع بالأساس إلى تفعيل وتنزيل 

الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في أفق 2030  وتنفيذ برنامج استعمال الأمازيغية، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل 

أوراش  إصلاح الإدارة التي تشتمل على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها وورش اللاتمركز الإداري، الأمر 

الذي يتطلب موارد مالية وبشرية مهمة. 

•       جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة  ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور 

خصوصية المتوقعة حسب الفصول

الحسابات المرصدة لأمور 

خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة

الميزانية 

العامة
 

مجموع مشروع 

قانون المالية للسنة 

 2023

تحويلات أو 

دفوعات 

مشروع قانون 

المالية للسنة 

2023

تحويلات أو 

دفوعات 

مشروع قانون 

المالية للسنة 

2023

مشروع قانون 

المالية للسنة 

2023

الفصل

     71 842 000 الموظفون

   - - 187 297 000

المعدات 

والنفقات 

المختلفة

   - - 1 249 225 000 الاستثمار 

1 508 364 000 1 179 500 000 1 179 500 000 - - 1 508 364 000 المجموع

■      تعليق 

لقد عرف الحساب المرصد لأمور خصوصية "صندوق تحديث الإدارة العمومية" توسيع وتنويع مجالات إختصاصاته حيث 

تم إدراج كل من مجال الانتقال الرقمي ومجال  الأمازيغية، ترتب عنه ارتفاع مهم في الاعتمادات المخولة للصندوق، حيث 

تم بالنسبة لدعم استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، تخصيص 300 مليون درهم لاستعمال الأمازيغية أي بزيادة 100 

مليون درهم مقارنة مع سنة 2022  و 879,5 مليون درهم من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

■      إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

• الحسابات المرصدة لأمور خصوصية : 

- صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية
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  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

3. ملخص الاعتمادات المتوقعة برسم سنة 2023 حسب البرامج 

•        جدول 3 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج

%الميزانية العامة ( مشروع قانون المالية للسنة 2023)

مشروع قانون 

المالية للسنة 2023 

/ قانون المالية 

للسنة 2022

فصل الاستثمار

فصل المعدات 

والنفقات 

المختلفة

فصل الموظفين 

الميزانية العامة

(قانون المالية 

لسنة 2022)

البرامج

35,65 314 225 000 31 297 000 71 842 000 307 672 000
إصلاح الإدارة وتطوير 

الخدمات العمومية

1098,9 935 000 000 156 000 000 - 91 000 000 الانتقال الرقمي 

278,35 1 249 225 000 187 297 000 71 842 000 398 672 000 المجموع

■      تعليق 



 

مشروع نجاعة الأداء  12 مشروع قانون المالية لسنة  2023 

  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

ان الارنفاع الملاحظ على مستوى الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة الانتقال الرقمي و اصلاح الادارة يرجع بالاساس الى 

تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في أفق 2030 بالاضافة الى استعمال الامازيغية بالادارة العمومية.الذي عرف 

ارتفاع في اعتمادات المخصص له بصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية بنسبة 

50% مقارنة مع سنة 2022.

•        جدول 3 مكرر : توزيع على سبيل الإخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج 

نفقات الموظفين البرامج

71 842 000 إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات العمومية

- الاقتصاد الرقمي

جدول 4: ملخص الاعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية

الحسابات المرصدة لأمور 

خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة

الميزانية 

العامة
مجموع 

مشروع قانون 

المالية للسنة 

2023

تحويلات أو 

دفوعات

مشروع قانون 

المالية للسنة 

2023

تحويلات أو 

دفوعات 

مشروع قانون 

المالية للسنة 

2023

مشروع قانون 

المالية للسنة 

2023

البرامج

 

417 364 000 300 000 000 300 000 000 - - 417 364 000
إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات 

العمومية

1 091 000 000 879 500 000 879 500 000 - - 1 091 000 000 الانتقال الرقمي 

1 508 364 000 1 179 500 000 1 179 500 000 - - 1 508 364 000 المجموع

■      تعليق 

ان الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة الانتقال الرقمي و اصلاح الادارة يرجع بالاساس الى تنزيل الاستراتيجية الوطنية 

للتحول الرقمي في أفق 2030من خلال صندوق تحديث الادارة العمومية و دعم الانتقال الرقمي و استعمال الامازيغية
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  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

4. تقديم الاعتمادات حسب المشاريع أو العمليات 

برنامج 124 : إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات العمومية

•       جدول 5 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة

المجموع
فصل الاستثمار

فصل المعدات والنفقات 

المختلفة

300 000 000 300 000 000 -
استعمال الأمازيغية بالإدارة 

العمومية

400 000 - 400 000 تثمين الموارد البشرية

3 000 000 - 3 000 000 الحكامة والتنظيم

10 800 000 10 800 000 - تجويد الخدمات الإدارية

31 322 000 3 425 000 27 897 000 الإشراف والدعم و المواكبة

■      تعليق 

يلخص هذا الجدول الاعتمادات المرصودة لبرنامج "إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات العمومية" حسب المشاريع المدرجة 

به لدعم استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ومواصلة تنزيل مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية 

بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ أوراش إصلاح الإدارة العمومية على مستوى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها 

والورش المتعلق باللاتمكز الإداري وكذا دعم مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبتها.
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  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

برنامج 429 : الانتقال الرقمي 

•       جدول 6 : ملخص الاعتمادات المتوقعة للميزانية العامة لأهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة

المجموع
فصل الاستثمار

فصل المعدات والنفقات 

المختلفة

518 000 000 506 000 000 12 000 000 تنمية الاقتصاد الرقمي

257 000 000 205 000 000 52 000 000 تطوير الإدارة الرقمية

174 500 000 168 500 000 6 000 000 تعزيز الشمولية الرقمية

141 500 000 55 500 000 86 000 000 الإشراف والدعم و المواكبة

■      تعليق 

ان الاعتمادات المالية الممنوحة لبرنامج الانتقال الرقمي  يرجع بالاساس الى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 

في أفق 2030 .



 

مشروع نجاعة الأداء  15 مشروع قانون المالية لسنة  2023 

  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

5. برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات 

•       جدول 7: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2023 ,2024 ,2025 ) لاعتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة

الإسقاطات 

 2025

الإسقاطات 

2024

مشروع قانون 

المالية للسنة

2023

الإسقاطات 

الأولية

2023

قانون المالية 

للسنة 

2022

 

75 509 000 73 649 000 71 842 000 70 377 000 69 650 000 نفقات الموظفين

187 297 000 187 297 000 187 297 000 82 297 000 82 297 000
نفقات المعدات والنفقات 

المختلفة

1 649 225 000 1 649 225 000 1 249 225 000 246 725 000 246 725 000 نفقات الاستثمار

1 912 031 000 1 910 171 000 1 508 364 000 399 399 000 398 672 000 المجموع

■      تعليق 

ان البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2025، 2024، 2023 ) لاعتمادات الميزانية العامة عرفت زيادة  ستخصص بالاساس 

لمواصلة مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي قي أفق 2030 ودعم استعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية 

ومواصلة ورش إصلاح الإدارة.

•        جدول 8 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2024,2023 ,2025 ) لاعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 

الإسقاطات 

2025

الإسقاطات 

2024

مشروع قانون 

المالية للسنة

2023

الإسقاطات 

الأولية

2023

قانون المالية 

للسنة 

2022

 

- - - - -
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة

1 579 500 000 1 579 500 000 1 179 500 000 - -
الحسابات المرصدة لأمور 

خصوصية

■      تعليق 



 

مشروع نجاعة الأداء  16 مشروع قانون المالية لسنة  2023 

  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

ان 74,56% من سقف نفقات صندوق تحديث الادارة العمومية و دعم الانتقال الرقمي و استعمال الامازيغية مرصود 

بالاساس الى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في أفق 2030. كما عرفت الأمازيغية ارتفاع في الاعتمادات 

المخصصة لها بالصندوق بنسبة 50 % مقارنة مع سنة 2022.

•       جدول 9 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2024,2023 ,2025 ) حسب البرامج 

الإسقاطات

2025

الإسقاطات

2024

مشروع قانون 

المالية للسنة

2023

الإسقاطات 

الأولية

2023

قانون المالية 

للسنة

2022

 

     
إصلاح الإدارة وتطوير 

الخدمات العمومية

321 031 000 319 171 000 417 364 000 308 399 000 307 672 000 الميزانية العامة 

200 000 000 200 000 000 300 000 000 - -
الحسابات المرصدة لأمور 

خصوصية

الانتقال الرقمي      

1 591 000 000 1 591 000 000 1 091 000 000 91 000 000 91 000 000 الميزانية العامة 

1 379 500 000 1 379 500 000 879 500 000 - -
الحسابات المرصدة لأمور 

خصوصية
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  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

•        جدول 10 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2024,2023 ,2025) لأهم المشاريع أو العمليات الميزانية العامة

الإسقاطات
2025

الإسقاطات
2024

مشروع قانون 
المالية للسنة

2023

الإسقاطات 
الأولية
2023

قانون المالية 
للسنة
2022

 

إصلاح الإدارة وتطوير 
الخدمات العمومية

200 000 000 200 000 000 300 000 000 200 000 000 200 000 000
استعمال الأمازيغية بالإدارة 

العمومية

400 000 400 000 400 000 - - تثمين الموارد البشرية

3 000 000 3 000 000 3 000 000 - - الحكامة والتنظيم

10 800 000 10 800 000 10 800 000 - - تجويد الخدمات الإدارية

106 831 000 104 971 000 103 164 000 93 274 000 92 547 000 الإشراف والدعم و المواكبة

الانتقال الرقمي 

141 500 000 141 500 000 141 500 000 - - الإشراف والدعم و المواكبة

799 010 000 799 010 000 518 000 000 - - تنمية الاقتصاد الرقمي

380 320 000 380 320 000 257 000 000 - - تطوير الإدارة الرقمية

270 170 000 270 170 000 174 500 000 - - تعزيز الشمولية الرقمية
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  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

6. البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للمؤسسات العمومية 

•        جدول 11 : البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ( 2024,2023 ,2025 ) للمؤسسات العمومية 

الإسقاطات الإسقاطات

مشروع 

قانون المالية 

للسنة

الإسقاطات 

الأولية

قانون المالية 

لسنة

2025 2024 2023 2023 2022

 

وكالة التنمية الرقمية      

147 000 000 137 000 000 137 000 000 137 000 000 139 000 000 المداخيل الإجمالية

نفقات التسيير أو الاستغلال     

38 600 000 38 600 000 38 600 000 33 310 000 38 583 287 نفقات الموظفين 

13 400 000 13 400 000 13 400 000 18 690 000 13 416 713
نفقات التسيير أو الاستغلال  

الأخرى

95 000 000 85 000 000 85 000 000 85 000 000 87 000 000 نفقات الاستثمار أو التجهيز 

■      تعليق 

برسم سنة 2023 و 2024 تتوزع الاعانات و االتحويلات لفائدة وكالة التنمية الرقمية كالتالي:

- 52 مليون درهم كاعانة التسييرمن الميزانية العامة،

- 35 مليون درهم كاعانة الاسثثمارمن الميزانية العامة،

- 50 مليون درهم كدفع من صندوق الخدمة الاساسية للمواصلات في اطار خارطة الطريق الخاصة بالتحول الرقمي 

و فيما يخص سنة 2025، تتوزع الاعانات و االتحويلات لفائدة وكالة التنمية الرقمية كالتالي:

- 52 مليون درهم كاعانة التسييرمن الميزانية العامة،

- 35 مليون درهم كاعانة الاسثثمارمن الميزانية العامة،

- 60 مليون درهم كدفع من صندوق الخدمة الاساسية للمواصلات في اطار خارطة الطريق الخاصة بالتحول الرقمي 
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  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

ملخص البرامج-الأهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية

المؤشرات الفرعية المؤشرات الأهداف البرامج

 
مؤشر 1.1.124  : عدد الإجراءات والتدابير المتخذة 

لإرساء نظام التدبير بالكفاءات

 

مؤشر 2.1.124  : نسبة النساء الموظفات بالمصالح 

اللاممركزة المستفيدات من التكوينات المحفزة لتقلد 

مناصب المسؤولية

هدف 1.124   : التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على 

نظام الكفاءات

 
مؤشر 1.2.124  : نسبة إنجاز الإجراءات اللازمة لتفعيل 

خارطة طريق اللاتركيز الإداري

مؤشر 1.2.2.124  : نسبة احترام المواقع النموذجية 

لمعايير النظام المرجعي للاستقبال

مؤشر 2.2.2.124  : نسبة التطبيق الفعلي للمعايير 

المتعلقة بالنوع والأشخاص ذوي الحركية المحدودة على 

مستوى الوحدات النموذجية للاستقبال

مؤشر 2.2.124  : نسبة إنجاز الوحدات النموذجية وفق 

النظام المرجعي للاستقبال لضمان مساواة ولوج 

الأشخاص للمرافق العمومية

مؤشر 3.2.124  : عدد القرارات الإدارية المبسطة 

هدف 2.124   : تحسين وتوسيع وتنويع تقديم الخدمات 

العمومية

 
مؤشر 1.3.124  : نسبة إنجاز مشاريع القطاع في إطار 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 
مؤشر 2.3.124  : نسبة الامتثال لمعايير المشاركة 

والاعداد المشترك للحكومة المنفتحة

هدف 3.124   : تعزيز النزاهة والشفافية

مؤشر 1.4.124  : نسبة نجاعة تدبير المكتبيات 

 
مؤشر 2.4.124  : معدل الامتثال مع التوجيه الوطني لأمن 

نظم المعلومات 

هدف 4.124   : التدبير الأمثل للمصالح وتجويد الخدمات

124 : إصلاح الإدارة وتطوير 

الخدمات العمومية

مسؤول البرنامج : 

السيد مدير تحديث الإدارة 
بوزارة الانتقال الرقمي 

وإصلاح الإدارة.
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مؤشر 3.4.124  : معدل نجاعة تدبير الموارد البشرية 

 
مؤشر 1.5.124  : نسبة السائقين المدربين على القيادة 

الإيكولوجية
هدف 5.124   : الإسهام في بلورة مختلف أبعاد مثالية الإدارة 

مؤشر 1.1.6.124  : نسبة ولوج النساء للتكوين مؤشر 1.6.124  : نسبة الولوج إلى التكويــــــــــن
هدف 6.124   : التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على 

نظام الكفاءات بالوزارة

 
مؤشر 1.7.124  : نسبة الاستجابة لحاجيات القطاعات 

الوزارية من الأعوان الناطقين بالأمازيغية

هدف 7.124   : تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات 

العمومية

 
مؤشر 1.1.429  : ترتيب المغرب حسب مؤشر تنمية 

الحكومة الإلكترونية 

مؤشر 2.1.429  : عدد المساطر المرقمنة 

هدف 1.429   : تسريع رقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين

مؤشر 1.2.429  : عدد مناصب الشغل المحدثة 

مؤشر 2.2.429  : عائدات قطاع الاقتصاد الرقمي  

 
مؤشر 3.2.429  : مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج 

الداخلي الخام

هدف 2.429   : تطوير الاقتصاد الرقمي 

 
مؤشر 1.3.429  : ترتيب المغرب في محو الأمية الرقمية 

في إفريقيا

 
مؤشر 2.3.429  : نسبة استعمال الخدمات العمومية 

المرقمنة

هدف 3.429   : تقوية الولوج إلى الخدمات الرقمية

429 : الانتقال الرقمي 

مسؤول البرنامج : 

السيدة الكاتبة العامة.
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الجزء الثاني : تقديم البرامج

 

 

 

 

 

 

 

تقديم البرامج
الجزء 

الثاني
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برنامج 124 : إصلاح الإدارة وتطوير الخدمات العمومية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

إذا كانت الغاية من المرفق العام هي خدمة المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من خلال التعاطي الايجابي مع متطلباته 

واحتياجاته وتذليل مختلف الصعوبات والعراقيل التي تواجهه، فإنه من الضروري تحقيق تحول إداري غايته، تعزيز أداء 

الإدارة من خلال إعادة النظر في تنظيمها وأساليب تدبيرها، وتطوير الخدمات العمومية، خدمة للمواطن ودعما للتنمية.

ويروم هذا التحول الإداري المنشود إلى الرفع من أداء الموارد البشرية للإدارة العمومية وتوجيهه نحو النجاعة والابتكار 

والإبداع، بما يضمن الاستجابة لانشغالات وطموحات ومتطلبات المواطنات والمواطنين وغيرهم من المتعاملين مع الإدارة 

وأحقيتهم في خدمات عمومية ذات جودة عالية، سهلة في الوصول إليها وبسيطة في الحصول عليها.

فالرهان اليوم يتمثل في بناء إدارة منسجمة مع مقتضيات الدستور وروح العصر، لاسيما فيما يخص احترام مبادئ 

المواطنة والحياد والاستحقاق والمساواة والشفافية والفعالية والنجاعة والتشاركية، وقادرة على بلورة السياسات 

العمومية وتنفيذها وتقييمها، وتطوير التدبير العمومي، والرفع من كفاءة وخبرة الموظفات والموظفين.

إن جلالة الملك دعا الى إعادة النظر في النموذج التنموي، لكن، وما هو مؤكد، لا يمكن التفكير في نموذج تنموي جديد دون 

الأخذ بعين الاعتبار الرأسمال البشري للدولة، أي الموظف. وفي هذا السياق فإن منظومة الوظيفة العمومية صارت تتطلب 

إصلاحا  عميقا من أجل ملاءمتها مع المحيط المؤسساتي والاجتماعي للمملكة. لذا، فقد بادرت وزارة الانتقال الرقمي 

وإصلاح الإدارة إلى إطلاق سلسلة من المشاورات مع الأطراف المعنية من أجل التوافق حول الخطوط العريضة للتصور 

الإصلاحي، لاسيما مع، المركزيات النقابية خلال جولات الحوار الاجتماعيبرسم سنة 2018، وكذا في إطار المجلس الأعلى 

للوظيفة العمومية بمناسبة عقد جمعه العام العادي بتاريخ 16 يناير .2019 وبناء على ذلك، تم بلورة رؤية استراتيجية 

لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، تم تقديم محاورها الكبرى أمام السيدات والسادة الوزراء يوم الأربعاء 3 أبريل 2019، 

مع إعداد مخطط لتنفيذها، تم إغناؤه من طرف مدبري الموارد البشرية بمختلف القطاعات في إطار شبكة مديري الموارد 

البشرية. وتتمثل محاور الرؤية الاستراتيجية فيما يلي:

اعتماد التدبير بالكفاءات، من خلال إرساء منظومة تدبيرية متكاملة وشاملة، واعتماد الآليات الحديثة لتدبير  .1

الموارد البشرية بالإدارة العمومية القائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي 

للوظائفوالكفاءات؛

إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وتكريس مكانتها وتثمين أدوارها المحورية في قيادة الإصلاح؛ .2

ملاءمة بنيات الوظيفة العمومية والتوجه الجديد للدولة، عبر التركيز على المهام الأساسية والاستراتيجية للإدارة  .3

المركزية، ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري؛
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مراجعة بنية الوظيفة العمومية، من خلال ملاءمتها مع المهام الموكولة للإدارة العمومية على اختلاف مستوياتها؛ .4

التحفيز وتحسين بيئة العمل، بهدف خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية  .5

بالإدارة العمومية.

 يبقى الهدف الأساسي من هذه الرؤية الاستراتيجية المقترحة، إرساء وظيفة عمومية، مهنية، محفزة وناجعة قادرة على 

الاستجابة للمتطلبات الراهنة، عبر الانتقال من التدبير الإداري للمسارات إلى تدبير مهني مبني على الكفاءات. أي الانتقال 

من تدبير بيروقراطي، لا يعطي أي أهمية للكفاءة، الى تدبير سيكون في صالح الموظف، هو تدبير مبني على رد الاعتبار 

وتثمين الرأسمال البشري، الذي يرتكز على محددات أساسية، أهمها:

التكوين والتكوين المستمر للرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية؛ 
التحفيز للرفع من المردودية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ 
التواصل الدائم والمستمر لضمان الانخراط التام في الأوراش الإصلاحية؛ 

التأطير لإعداد الخلف وضمان استمرارية جودة تقديم الخدمات. 

ويشكل التدرج في تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية للنموذج الجديد للوظيفة العمومية، مبدأ أساسيا، يمكن تجسيده عبر 

إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، كمدخل مناسب للإصلاح. كما يقوم التنزيل على الشمولية واعتماد المقاربة 

التشاركية.

كما يمثل ترشيد تسيير وتنظيم الهياكل الإدارية على المستوى المركزي واللاممركز وتوطيد مبادئ وقيم المرفق العام 

وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية والأخلاقيات ووضع الاليات الكفيلة بتحقيق الانصاف والمساواة بالإدارة، 

دعامة أساسية للارتقاء بالتدبير الإداري وتوجيه التدخل العمومي نحو النجاعة والفعالية، خدمة للمرتفق وتجاوبا مع 

احتياجاته.

 ومن هذا المنطلق، فإن بنية أنشطة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، تتضمن برنامجين ومشاريع تترجم السياسة 

العمومية الموكولة لها، بالإضافة إلى الجانب المخصص للدعم والمواكبة.

■      ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج

أنظر إلى الجزء الأول : ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية الوزارة.

2. مسؤول البرنامج 

السيد مدير تحديث الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
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3. المتدخلين في القيادة 

مديرية الوظيفة العمومية 

مديرية تحديث الإدارة 

مديرية نظم المعلومات 

مديرية الموارد البشرية والمالية 

مديرية الدراسات والتواصل والتعاون. 

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.124: التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية على نظام الكفاءات

المؤشر 1.1.124 : عدد الإجراءات والتدابير المتخذة لإرساء نظام التدبير بالكفاءات 

سنة القيمة 

المستهدفة

القيمة 

المستهدفة

التوقع

2025

التوقع

2024

مشروع قانون 

المالية

2023

قانون 

المالية

2022

إنجاز

2021
الوحدة

 2025  20  20  4  4  10  2 عدد

■      توضيحات منهجية
المنهجية المعتمدة لإرساء منظومة لتدبير بالكفاءات من خلال اعتماد آليات التقنيات الحديثة في مجال تدبير 

الموارد البشرية بالشكل الذي يتيح الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري من خلال تثمين الكفاءة واعتماد 

مبادئ الاستحقاق والمردودية. 

تجدر الإشارة إلى أن بلوغ القيمة المستهدفة يتم احتسابه بكيفية تراكمية. 

■      مصادر المعطيات

قسم الأنظمة الأساسية
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

المؤشر يعتبر من المؤشرات الكمية بحيث يرتكز على وحدة عددية يعكس نسبيا مدى جودة الإجراءات  
المنجزة ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة للمرتفقين من طرف الموارد البشرية العاملة بالإدارات 

العمومية،

ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية، 
ارتباط المؤشر بانخراط مختلف المتدخلين ( القطاعات المعنية)، 

 غير أن هذا المؤشر يبقى ذا مدلول مهم في إرساء نموذج جديد للوظيفة العمومية يقوم على تدبير الكفاءات 
والوظائف.

■      تعليق
يتعلق هذا المؤشر أساسا بتتبع الإجراءات الهادفة لمراجعة نموذج الوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات 

المهنية الذي أثبت عدم فعاليته ونجاعته، في اتجاه وضع الأسس والمرتكزات اللازمة لإرساء نموذج جديد للوظيفة 

العمومية يقوم على تدبير الكفاءات والوظائف، وقادر على استيعاب التحولات الهيكلية التي تعرفها بلادنا على جميع 

المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودلك وفق منظور يراعي مبدا التدرج في تنزيل الإصلاحات الكفيلة 

بتحقيق هذا الانتقال.

 

المؤشر 2.1.124 : نسبة النساء الموظفات بالمصالح اللاممركزة المستفيدات من التكوينات المحفزة لتقلد 

مناصب المسؤولية 

سنة القيمة 

المستهدفة

القيمة 

المستهدفة

التوقع

2025

التوقع

2024

مشروع قانون 

المالية

2023

قانون 

المالية

2022

إنجاز

2021
الوحدة

 2026  100  77  57  37  -  - %

■      توضيحات منهجية

يتم احتساب هذه النسبة المئوية، من خلال احتساب نسبة الموظفات المستفيدات في كل جهة انطلاقا من العدد الإجمالي 

للموظفات اللواتي تم اختيارهن للاستفادة من التكوين:

= مستفيدين  / السنة / العدد الإجمالي؛  

■      مصادر المعطيات
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مصلحة مقاربة النوع الاجتماعي/ مديرية الوظيفة العمومية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يتم تمويل المشروع في إطار شراكة مع منتدى الفدراليات بحيث يتعين، في حالة انتهاء الشراكة وعدم تجديدها، البحث عن 

مصادر تمويل جديدة لهذا المشروع.

■      تعليق

يهدف هذا المشروع إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفات العاملات بالمصالح اللاممركزة بجميع القطاعات الوزارية 

وذلك بغية تعزيز وترسيخ مقاربة النوع على المستوى الجهوي وكذا تقوية القدرات المعرفية للموظفات العاملات بالمصالح 

اللاممركزة في مجال المساواة، وتشجيعهن على تقلد مناصب المسؤولية.

 

الهدف 2.124: تحسين وتوسيع وتنويع تقديم الخدمات العمومية

المؤشر 1.2.124 : نسبة إنجاز الإجراءات اللازمة لتفعيل خارطة طريق اللاتركيز الإداري 

سنة القيمة 

المستهدفة

القيمة 

المستهدفة

التوقع

2025

التوقع

2024

مشروع 

قانون المالية

2023

قانون المالية

2022

إنجاز

2021

 

الوحدة

 

 

 

2025 100 100 80 60 20 30 %
نسبة إنجاز الإجراءات اللازمة لتفعيل 

خارطة طريق اللاتركيز الإداري 

■      توضيحات منهجية

عدد الاختصاصات المفوض سلطتها برسم السنة مقسوم على عدد الاختصاصات المقرر نقلها.

■      مصادر المعطيات
قسم إعادة هيكلة الإدارات واللاتمركز

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

نقطة الضعف ترتبط بتدقيق الاختصاص كاختصاص تقريري
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■      تعليق

فيما يتعلق بنسبة 40٪ التي تم تحقيقها سنة 2020 ، فإنها تمثل عدد الاجراءات التي أنجزهتا  الوزارة من بين 25 اجراء 

المتوقع انجازه.

 

المؤشر 2.2.124 : نسبة إنجاز الوحدات النموذجية وفق النظام المرجعي للاستقبال لضمان مساواة ولوج 

الأشخاص للمرافق العمومية 

سنة القيمة 

المستهدفة

القيمة 

المستهدفة

التوقع

2025

التوقع

2024

مشروع 

قانون 

المالية

2023

قانون 

المالية

2022

إنجاز

2021

 

الوحدة

 

 

 

2025 100 100 80 67 70 39,33 %

نسبة إنجاز الوحدات النموذجية وفق النظام 

المرجعي للاستقبال لضمان مساواة ولوج 

الأشخاص للمرافق العمومية 

2025 75 75 75 75 98 59 %

نسبة احترام المواقع النموذجية 

لمعايير النظام المرجعي 

للاستقبال 

2025 98 98 98 98 90 94 %

نسبة التطبيق الفعلي للمعايير 

المتعلقة بالنوع والأشخاص ذوي 

الحركية المحدودة على مستوى 

الوحدات النموذجية للاستقبال 

ت الفرعية
شرا

المؤ

■      توضيحات منهجية



 

مشروع نجاعة الأداء  28 مشروع قانون المالية لسنة  2023 

  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

وتجدر الإشارة هنا أن احتساب نسبة إنجاز أي مرحلة رهين بتنفيذها بشكل كلي. 

طريقة الاحتساب ): البسط)مجموع نسب إنجاز المواقع *100/ (المقام) عدد المواقع النموذجية والمحدد في 30 موقعا.

المؤشرات الفرعية: نسبة التطبيق الفعلي للمعايير المتعلقة بالنوع والأشخاص ذوي الحركية المحدودة على مستوى 

الوحدات النموذجية للاستقبال بالنسبة لكل موقع نموذجي، يتم حساب النسبة التالية:

(البسط)مجموع أداءات المعايير/ (المقام) عدد المعايير (8 في هذه الحالة) *3

ويساوي هذا المؤشر الفرعي المتوسط الحسابي للنسب المحصل عليها في المواقع النموذجية المنجزة خلال السنة المراد 

حساب هذا المؤشر الفرعي فيها..

المؤشرات الفرعية: نسبة احترام المواقع النموذجية لمعايير النظام المرجعي للاستقبال بالنسبة لكل موقع نموذجي، 

وبالنسبة لكل التزام، يتم حساب النسبة التالية:

(البسط)مجموع أداءات المعايير/ (المقام) عدد المعايير *3

ويحسب بعد ذلك المتوسط الحسابي للنسب المحصل عليها بالنسبة للالتزامات العشرة.





































http://www.service-public.ma/ar/web/guest/home?p_p_id=mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet__spage=%2Fportlet_action%2Fmmsp_diffus_portlet%2Fannuaire%2Forganisation%2Fdetails%3FcurrentOrganisation.idOrganisation%3D12146&_mmspservicepublicdiffusion_WAR_mmspservicepublicdiffusionportlet_currentOrganisation.idOrganisation=12146
http://www.agriculture.gov.ma/ar








http://www.anapec.org/conseils/AR/







































